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 الملخّص   
  

ــة الموازنــة نتیجــة لتحــول الاهتمــام الأساســي للموازنــة العامــة للدولــة عبــر مراحــل تطورهــا و  انتقالهــا مــن مرحل
التقلیدیــة إلــى موازنــة البــرامج والأداء ثـــم إلــى موازنــة التخطــیط والبرمجــة كـــان لابــد مــن ضــرورة الإصــلاح المحاســـبي 

وكـان لابـدّ مـن تزایـد الاهتمـام ، الحكومي في النظام المحاسبي السوري أمام متطلبات التوسع الكبیـر فـي الإنفـاق العـام
جاري  في الوحدات الإداریة الحكومیة كونها في الغالـب هیئـات خدمیـة تعتمـد علـى النفقـات الجاریـة بترشید  الإنفاق ال

فــي ظــلّ نظــامٍ محاســبي مقتصــرٍ علــى الرقابــة المالیــة والقانونیــة بغــضّ النظــر عــن مــدى تحقیــق الكفــاءة والفعالیــة ممــا 
ة واقـع الإنفـاق الجـاري الحكـومي بغـرض تحدیــد یفسـح المجـال للإسـراف وتبدیـد المـوارد الحكومیـة، لـذلك تناولـت الباحثـ

  مواطن الضعف في النظام المحاسبي الحكومي بهدف ترشید الإنفاق وتوجیهه للتطویر والتنمیة.
إن الهدف من هذه الدراسة إلقاء الضوء على الدراسات والأنظمـة المتطـورة فـي المحاسـبة الحكومیـة ومـن ثـم 

وریا بشــكل تحلیلــي فــي ضــوء المحــدّدات الأساســیة لمصــداقیة البیانــات اســتعراض النظــام المحاســبي الحكــومي فــي ســ
والأنظمـة المالیـة  1967/ لعـام 92والعملیات المالیة المتمثلـة بالقـانون المـالي الأساسـي الصـادر بالمرسـوم التشـریعي /

مقارنـــــة بالمؤشـــــرات  النافـــــذة، وتحلیـــــل واقـــــع الموازنـــــة الســـــوریة والإنفـــــاق الجـــــاري مـــــن النـــــاحیتین التقدیریـــــة والتنفیذیـــــة
الاقتصادیة، وقد تم دعم وتأكید النتائج النظریـة لهـذه الدراسـة بالدراسـة العملیـة عـن طریـق طـرح أسـئلة علـى عینـة مـن 

  محاسبي الإدارات باعتبارهم الجهة الرقابیة على تنفیذ و ضبط الإنفاق العام.  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  سوریة. – دمشق–جامعة دمشق   –كلیة الاقتصاد  –قسم المحاسبة  * مدرس في

  سوریة. –اللاذقیة –جامعة تشرین  –كلیة الاقتصاد  –** مدرس في قسم المحاسبة 
  سوریة. –اللاذقیة –جامعة تشرین -كلیة الاقتصاد –قسم المحاسبة  -*** طالبة دراسات علیا / ماجستیر/
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  ABSTRACT    

 

As a result of the shift of basic emphasis of the government general budget through 

its stages of development and transformation from the traditional budget phase to a 

programmes and performance phase, then to planning and programming budget, the 

Syrian government's accountancy system needs correction. This is all the more so, 

because of the requirements of great expansion in government spending. It is also 

necessary to pay more attention to rationalization of government current expenditure in 

the administrative units as they are mostly service organizations that depend on current 

expenditure within an accountancy system, which is confined to financial and legal 

monitoring regardless of efficiency and effectiveness. Such a situation leads to 

overspending and waste of government resources. This study deals with the status of 

government current expenditure in order to rationalize expenditure and direct it towards 

development. 

The study seeks to cast light on studies and advanced systems of government 

accountancy in order to be able to analyze the Syrian government's accountancy system 

based on determiners of authenticity of financial records and data represented by basic 

the Financial Act issued in the legislative decree /92/ in 1967, together with the financial 

regulations already in force. The paper also reviews the status of the Syrian budget and 

current expenditure, both in approximate and real terms, relative to economic indicators. 

A lot of interviews with government accountants and questionnaires were done in support 

of the results of this study. 
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تعتمد حاجات التنمیة الاقتصادیة المعاصرة على ضـرورة الإصـلاح المحاسـبي فـي المجـال الحكـومي بسـبب 

لـذي ضعف الأنظمة المحاسبیة الحكومیة النافذة وعدم قدرتها على مواكبة متطلبات التوسـع الكبیـر فـي الإنفـاق العـام ا
یعتبر أحد محددات التوجیه الاقتصادي وأهـم أدوات السیاسـة المالیـة خاصـة وأنـه ترافـق مـع تزایـد الإنفـاق العـام إسـرافاً 
شـــدیداً وتبدیـــداً للنفقـــات العامـــة فـــي ضـــوء الأســـالیب التقلیدیـــة المتبعـــة وعـــدم تناســـبها مـــع اتســـاع دور الدولـــة وتشـــعب 

  اختصاصاتها.
الإسراف الحاصل في الإنفاق الجاري الحكـومي للوحـدات الإداریـة فـي سـوریا لذلك تم تناول موضوع الهدر و 

كون أغلبها هیئات خدمیة لا تهدف إلى تحقیق الربح من جهة وتعتمد على النفقات الجاریة مـن جهـة أخـرى كمـا أنهـا 
ة البیانـــات تخضـــع لقیـــود ومحـــددات تنظیمیـــة ناتجـــة عـــن القـــوانین والمراســـیم الخاضـــعة لهـــا التـــي تـــؤثر علـــى مصـــداقی

والعملیات المالیة، ولمعالجة هذه المشكلة یجب تسلیط الضوء على نقاط الضعف في النظام المحاسبي الحكـومي مـن 
خلال دراسة واقع عناصر هذا النظام لاسیما الإدارة المالیة العامة والأسس والمبادئ المحاسبیة ذات الأثر الكبیـر فـي 

ة للدولة التي تعتبر التشریع القانوني الذي ینظم العملیات المالیة المتعلقة بالدولة عملیة التخطیط المالي للموازنة العام
  من موارد ونفقات. 

  

 
تســـتخدم النفقـــات العامـــة كـــأداة لتوجیـــه الاقتصـــادیات نحـــو التنمیـــة وتســـهم بالتـــالي فـــي رفـــع كفـــاءة وفعالیـــة تنفیـــذ 

المتطـورة إلـى الاهتمـام بتطـویر أنظمتهـا المحاسـبیة الحكومیـة بالإضـافة   لذلك سـعت الاقتصـادیات الأنشطة الحكومیة،
إلــى تطــویر الموازنــة العامــة للدولــة والاهتمــام بالمحاســبة عــن الاعتمــادات المخصصــة، واعتمــادا علــى مــا ســبق فــإن 

  البحث یهدف إلى ما یلي:
  والقوة فیها. دراسة وتحلیل المحاسبة الحكومیة المعتمدة في سوریا وتحدید نقاط الضعف -1
 توضیح الآثار السلبیة في آلیة الإنفاق الجاري. -2

دراســة وتحلیــل القــانون المــالي الأساســي والأنظمــة المالیــة النافــذة فــي الهیئــات العامــة ذات الطــابع الإداري  -3
 ت تطویر الموازنة العامة للدولة لبیان مدى انسجامها مع التطور الحاصل في مفهوم المال العام ومتطلبا

 ن دور محاسب الإدارة في ضبط المال العام.بیا -4

تقــدیم المقترحــات والتوصــیات التــي یمكــن مــن خلالهــا تطــویر النظــام المحاســبي الحكــومي وتطــویر القــوانین   -5
والأنظمة المالیة بهدف المحافظة علـى المـال العـام وتوجیهـه نحـو تنمیـة وتطـویر الاقتصـاد السـوري وتعزیـز 

 میة.مكانته بین الاقتصادیات العال

  

 
  تركزت معظم الدراسات في مجال المحاسبة الحكومیة في سوریا فیما یلي:       
   ).1992-ریم جودت یعقوب آغادراسة دور الإیرادات الضریبیة في تمویل الإنفاق العام( -1
  ).1994–(الدكتور محمد خالد المهایني دراسة منهجیة الموازنة العامة للدولة  -2
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 ). 2000 –عفیف عبد الكریم صندوق ر السیاسة المالیة في تحقیق التوازن الاقتصادي (دراسة دو  -3

ودراسة إمكانیة تطبیق بعض أنظمة الموازنة المتطورة/ الموازنة الصفریة/ في الوحدات الإداریة المحلیة فـي  -4
 ).  2001 -منار عبد الستار خولانيسوریا(

نقــاط الضـعف فـي الأســلوب المعتمـد فـي المحاســبة الحكومیـة فــي  لكـن لـم تتطــرق أي دراسـة سـابقة لتحلیــل وبیـان
ســوریا مــن خــلال تتبــع آلیــة تنفیــذ الإنفــاق العــام الجــاري، أو إلــى دراســة الــدور الــذي تلعبــه القــوانین المالیــة والســلوكیات 

ابیــة علــى هــذا الفردیــة فــي هــدر المــال العــام بشــكل یوضــح نقــاط الضــعف بــالقوانین المالیــة النافــذة وضــعف العملیــة الرق
  النوع من الإنفاق.    

  

 
یعتمــد البحــث علــى المــنهج  الوصــفي التحلیلــي حیــث یهــتم بدراســة وتحلیــل مــا هــو قــائم فعــلا مــن أســس نظریــة        

للمحاسبة الحكومیة في الاقتصادیات المتطورة وما جرى تطبیقه منها في المحاسبة الحكومیة في سـوریا بشـكل یسـاعد 
استقراء الواقع الفعلـي لمشـكلة الهـدر فـي الإنفـاق الجـاري الحكـومي مـن خـلال قائمـة استقصـاء تتضـمن مجموعـة  على

  من الأسئلة المطروحة على عینة من محاسبي الإدارات لتأكید النتائج النظریة.  
  

 
  یعتبر القانون المالي الأساسي أداة للرقابة على الإنفاق العام . -1
 لقوانین والأنظمة المالیة مع متطلبات التطویر والتنمیة الاقتصادیة.لا تنسجم ا -2

  سلبا على أدائه المهني . سإن غیاب الدعم المادي والمعنوي لمحاسب الإدارة ینعك -3
  

 
  تم تقسیم البحث إلى ثلاثة فصول وخاتمة :

  
  الفصل الأول:

مـــدخل وثلاثـــة مباحـــث تناولـــت تطـــور مفهـــوم المحاســـبة  الأســـس النظریـــة للمحاســـبة الحكومیـــة ویشـــتمل علـــى       
الحكومیــــة والمبــــادئ والسیاســــات العامــــة للمحاســــبة الحكومیــــة وموقــــع الموازنــــة العامــــة للدولــــة مــــن النظــــام المحاســــبي 

  الحكومي.
  

  :الفصل الثاني
ة للمحاســــبة نظــــام المحاســــبة الحكومیــــة فــــي ســــوریا و یتضــــمن مــــدخلاً وثلاثــــة مباحــــث تناولــــت الأســــس العامــــ       

  الحكومیة في سوریا وواقع الموازنة العامة للدولة بالإضافة لتحلیل الإنفاق الجاري في الوحدات الإداریة الحكومیة.
  

  الفصل الثالث :
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الدراسـة العملیــة وتتضــمن مــدخلاً ومبحثــین تنــاولا عرضــاً للاسـتبیان المطــروح وتحلــیلاً للنتــائج التــي تــم الحصــول       
  الإحصائي التحلیلي. spss إجابات العینة الإحصائیة وفقا لنظام علیها من خلال 

  

 

 
 تطور مفهوم المحاسبة الحكومیة : §

تطور مفهوم المحاسبة الحكومیة نتیجةً لتطور النشاط الحكومي وتنوعه مما حـدا بالاتجاهـات الفكریـة الحدیثـة          
الاقتصــــادي والاجتمــــاعي وعلــــى تطــــویر أســــالیب المحاســــبة الحكومیــــة لتشــــكل الأداة  للتأكیــــد علــــى ضــــرورة التخطــــیط

 عُرّفــتفقـد ، فـي تحدیــد مسـار المـال العــام تالأساسـیة لـلإدارة المالیــة العامـة مـن حیــث الرقابـة والتخطـیط واتخــاذ القـرارا
  بأنها:  متحدةدلیل المحاسبة الحكومیة الصادر عن الأمم الالمحاسبة الحكومیة وفقا لما جاء في 

" تعتبـــر أداة للمـــدیرین الحكـــومیین بهـــدف الرقابـــة علـــى الإیـــرادات والنفقـــات الخاصـــة بـــالوزارات والمؤسســـات الحكومیـــة 
 وبهـــدف الاحتفـــاظ بالمســـتندات وتصـــنیف البیانـــات لاســـتخدامها فـــي الرقابـــة وتنفیـــذ بـــرامج الحكومـــة بكفـــاءة عالیـــة "*    

pp3) 1970 -united nation   (     
" إذ تخضــع الوحــدات الإداریــة الحكومیــة إلــى نظریــة  الأمــوال المخصصــةركــز المحاســبة الحكومیــة علــى "ت

الأمــوال المخصصــة التــي تعتبــر الأصــول مجموعــة إمكانیــات وخــدمات اقتصــادیة تقتنــى لاســتخدامها بالمســتقبل أمــا 
  88) ص 1980 –(  دهمش لى:    *  الخصوم فهي القیود المفروضة على استخدام هذه الأصول وترتكز هذه النظریة ع

  فصل وتمییز الأموال المخصصة -
  ارتباط هذه الأموال بأنشطة وأهداف محددة -
  استقلالیة الوحدة الحكومیة مالیا ومحاسبیا -
 فصل الموارد والالتزامات المرتبطة بها.  -

 

 
ام حسابات الحكومة للمبادئ والمفاهیم المحاسبیة المتعـارف علیهـا فـي معظـم تزاید الاهتمام بضرورة خضوع نظ       

الاقتصادیات المتطورة فكانت الولایات المتحدة الأمریكیة أول الـدول التـي طبقـت ذلـك بشـكل یترافـق مـع تطبیـق القواعـد 
والمبـادئ المحاسـبیة المتعـارف التوفیـق بـین المتطلبـات القانونیـة  -القانونیة حیث اعتبرت أهم قضـیة فـي الفكـر المـالي 

الــذي شــكّل هیئــة مجلــس معــاییر المحاســبة   NCGAالمجلــس القــومي للمحاســبة الحكومیــة إلــى أن أُنشــئ  -علیهــا 
الحكومیة وكان من أهم المبادئ والسیاسات العلمیة التي اتجه الفكـر المـالي الحـدیث إلـى تطبیقهـا فـي مجـال المحاسـبة 

  الحكومیة هي:
  في المحاسبة الحكومیةالقید المزدوج  -
 الحیطة والحذر في المحاسبة الحكومیة -

  أساس الاستحقاق في المحاسبة الحكومیة -
  مقابلة الإیرادات مع المصروفات -
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 الموضوعیة ووحدة القیاس  -

  تطبیق محاسبة التكالیف -
  قابلیة المقارنة -
 الوحدة المحاسبیة "نظریة الأموال المخصصة" -

  الجرد والتسویات الجردیة -
  حاسبة المسؤولیةتطبیق م -

مبــدأً مــن مبــادئ المحاســبة الحكومیــة كونهــا الأداة الأكثــر فاعلیــة فــي المحاســبة الحكومیــة  الموازنــةوقــد اعتبــرت 
     )PP 20 -LEON -HAY ( 1980وتزداد أهمیتها في مجال المحاسبة عن الأموال الحكومیة لأنها تعتبر وثائق قانونیة" * 

  
 ن النظام المحاسبي الحكومي :موقع الموازنة العامة للدولة م §

تطــورت النظــرة إلــى الموازنــة مــع تطــور دور الدولــة وأصــبحت تتــدخل بنشــاط الحكومــة الاقتصــادي والاجتمــاعي        
ــة ــدلیل المحاســبة الحكومی ــا ل ــة وفق علــى أنهــا " عملیــة ســنویة ترتكــز علــى التخطــیط والتنســیق ورقابــة  وعُرفــت الموازن

   28) ص 1990 -( شكري  غراض المطلوبة بكفاءة " * استعمال الموارد لتحقیق الأ
  مر تطور الموازنة العامة للدولة بعدة مراحل وهي:

( موازنــة البنــود): حیــث اعتبــرت الموازنــة أداة لفــرض الرقابــة القانونیــة المالیــة علــى إیــرادات  الموازنــة التقلیدیــة -1
  ونفقات الحكومة.

  بالموازنة كأداة لرفع كفاءة الإدارة العامة.: حیث برز الاهتمام موازنة البرامج والأداء -2
: حیــث اســتخدمت الموازنــة فــي عملیــة اتخــاذ القــرار مــن خــلال المقارنــة بــین البــدائل موازنــة التخطــیط والبرمجــة -3

  المتاحة لتنفیذ البرامج الحكومیة بأفضل كفایة.
میـع البـرامج والمشـروعات : هـي أسـلوب إعـداد مشـروع الموازنـة علـى أسـاس التقیـیم لجموازنة الأسـاس الصـفري -4

علـــى تبنـــي فكـــرة  1967كانـــت قائمـــة أم جدیـــدة وتـــم اقتراحـــه بأحـــد مـــؤتمرات الأمـــم المتحـــدة عـــام  ءوالأنشـــطة ســـوا
  57ص) 1989 -( اسماعیل،كراجةالأساس الصفري لاسیما بالنسبة لقیاس فاعلیة الخدمات الجاریة.* 

 

  مفهوم الموازنة وكان من أهمها: مع تطور القواعد التي تخضع لها الموازنةكما تطورت 
  قاعدة سنویة الموازنة   -
  قاعدة الوحدة والشمول -
 قاعدة العمومیة (الشیوع) -

  قاعدة التوازن  -
  إلى:  دورة الموازنةتمر الموازنة بعدة مراحل منذ البدء بتحضیرها حتى ختام حساباتها وتقسم 

 مرحلة الإعداد أو التحضیر لمشروع الموازنة     -1

  حلة مصادقة السلطة التشریعیةمر   -2
  مرحلة تنفیذ الموازنة  -3

  مرحلة المراجعة والرقابة على تنفیذ الموازنة -4
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أدى تطور وظائف الدولة إلـى تطـویر مفهـوم النفقـة العامـة مـن النفقـة الحیادیـة المقتصـرة علـى الغـرض المـالي        

فـي الحیـاة الاقتصـادیة التـي تحقـق التـوازن للاقتصـاد القـومي وكـان مـن أهـم تعـاریف  إلى النفقة ذات الأثر المضـاعف
بأنهـــا " المبـــالغ المخصصـــة لمواجهـــة الالتزامـــات الحالیـــة والمســـتقبلیة كمـــا أنهـــا تمثـــل  كـــوهلرتعریـــف  النفقـــة العامـــة

   267) ص 9719 -( حجازي  المدفوعات النقدیة بهدف الحصول على الخدمات أو الأصول المختلفة " * 
  * مما سبق تبین للباحثة أن خصائص النفقة هي :

 النفقة مبلغ نقدي  -1  

 هدف النفقة إشباع الحاجات العامة  - 2

 تُصرف النفقة العامة من قبل الدولة  - 3

* كان هناك أسـباب عدیـدة لتزایـد النفقـات العامـة منهـا الأسـباب الحقیقیـة التـي تـؤثر علـى النـاتج القـومي (الاقتصـادیة 
داریة والاجتماعیة والسیاسة والمالیة) ومنها أسباب ظاهریة (انخفاض قیمة النقد وتعدیل طرق المحاسـبة الحكومیـة والإ
 (  
  

  * تبویب النفقات العامة:
تركــزت أغلــب الدراســات الحدیثــة حــول ارتبــاط الــنظم المحاســبیة الحكومیــة بتصــنیف الموازنــة ارتباطــا كـــاملا         

وأكـدت علـى    )  united nation-  1970(  /منـه *23سـبة الحكومیـة فـي الفقـرة (ب)مـن المـادة /ونص على ذلـك دلیـل المحا
في الفصل الأول من مبـادئ أسـس المحاسـبة الحكومیـة  1980ذلك الندوة العلمیة المنعقدة في تونس حزیران من عام 

    9) ص 1981  -(الصایغ  في النظام المحاسبي الحكومي الموحد للدول العربیة.* 

  ویأخذ الإطار العام لتبویب النفقات العامة للدولة أربعة طرق هي :
  *التبویب الإداري 
  *التبویب الوظیفي
  *التبویب النوعي

  *التبویب وفقا لطبیعة النفقة
یعتمد التقسیم الاقتصادي للنفقات على معاییر اقتصادیة تأخذ بعـین الاعتبـار الطـابع الاقتصـادي للنفقـة العامـة وتقسـم 

  حیث آثارها على الدخل القومي إلى:من 
النفقات العامة الحقیقیة : التي تؤدي إلى زیادة الدخل القومي عن طریق استخدام الدولة لجزء من القوة  -

  الشرائیة في المجتمع.
تـؤدي إلـى توزیـع  ازیـادة الإنتـاج القـومي بشـكل مباشـر إنمـ لـىإ يالنفقات التحویلیة: وهـي نفقـات لا تـؤد -

  الدخل القومي.
  كما تقسم النفقات وفقا لمعیار تكرارها وكیفیة تغطیتها إلى:

  النفقات الاستثماریة :ترتبط بزیادة الموجودات الحكومیة الثابتة وتتعلق بالثروة الوطنیة وبرامج التنمیة. -
ـــة واســـتمرارها وتعتبـــر نفقـــات غیـــر منتجـــة مـــن جهـــة  - النفقـــات الجاریـــة :تهـــدف إلـــى تســـییر إدارات الدول

 راف والتبذیر من جهة أخرى.وعرضةً للإس
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كان هذا عرض لأهم مرتكزات وأسس الأنظمة المحاسبیة الحكومیة المتطورة وتهدف هذه الدراسة إلى إظهار انعكـاس 
  هذه المرتكزات على ما هو مطبق بالمحاسبة الحكومیة في سوریا.

  

 
ظــام المحاســبة الحكومیــة حیــث تعــاني مــن مشــاكل تكمــن  فــي نظــام الرقابــة تواجــه الــدول النامیــة تحــدیات فــي ن       

المالیــة علــى الإنفــاق الحكــومي أمــام متطلبــات التنمیــة والتطــویر، هــذه التحــدیات الناتجــة عــن السیاســات المالیــة غیــر 
اق مقابــل علــى زیــادة الإنفــ دالمدروســة والتخطــیط غیــر المبنــي علــى أســاس علمــي بالإضــافة لحاجــات اقتصــادیة تعتمــ

و  ىلا تتماشـ تإیرادات محدودة في ظل أجهزة رقابة مالیة ضعیفة،كما والناتجة عـن سـریان قـوانین وتشـریعات أصـبح
الظروف الاقتصادیة الحالیة، لذلك فإن هذه التحـدیات تشـكل عقبـة فـي مسـیرة تطـویر الاقتصـاد السـوري وهـذا الوضـع 

لدولـــة ووضـــعها بشـــكل بعیـــد عـــن الموضـــوعیة وأحیانـــا وفقـــا لغایـــات فـــتح المجـــال للتلاعـــب بتقـــدیرات الموازنـــة العامـــة ل
  شخصیة غرضها الإساءة ومحاولة اختلاس المال العام مما أدى إلى إبعاد المال العام عن هدفه الحقیقي .

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحدیــد مشــكلة الهــدر والتبدیــد بالمــال العــام مــن خــلال التركیــز علــى ضــعف نظــام 
نظام محاسبي خاص بالوحدات الإداریة الحكومیة إنما تعتمد علـى مجموعـة قـوانین  دیة حیث لا یوجالمحاسبة الحكوم

وتشـــریعات أصـــبحت لا تتماشـــى و مســـیرة التطـــویر بســـبب الفجـــوة الزمنیـــة بـــین تـــاریخ صـــدور هـــذه التشـــریعات وبـــین 
ین والأنظمــة المالیــة وانعكاســها متطلبــات التطــویر الحالیــة ولكــي تــتمكن الباحثــة مــن إظهــار نقــاط الضــعف بهــذه القــوان

على الأداء التقني للنفقات العامة بهدف الوصول إلى مقترحات لحمایـة المـال العـام والنشـاط الحكـومي مـن الهـدر فـي 
  الإنفاق الجاري وترشیده بما یلبي حاجات التنمیة ولتحقیق ذلك تمت دراسة ما یلي:

  

 
د نظــام محاســبي أو قــانون موحــد لمحاســبة الوحــدات الإداریــة الحكومیــة فــي ســوریا وإنمــا تســتند هــذه لا یوجــ
الــذي یعتبــر  1967/ لعــام 92القــانون المــالي الأساســي الصــادر بموجــب المرســوم التشــریعي رقــم /المحاســبة علــى 

مـة للدولـة، تتضـمن هـذه الأسـس مجموعة من الأسس التنظیمیة هدفها تطبیق مبادئ التخطیط فـي مجـال الموازنـة العا
وحدة الموازنة وتبویبها ومراحل دورتها كما تفصح عن دور وزارة المالیة الرقابي في تنفیذ الموازنة عن طریق محاسبي 
الإدارات والعلاقة المركزیة التي تفرضها على العملیات المالیـة للوحـدات الإداریـة الحكومیـة، وصـدرت اسـتنادا لأحكـام 

  دة أنظمة مالیة تهدف إلى تنظیم الشؤون المحاسبیة للوحدات الإداریة الحكومیة كان من أهمها:  هذا القانون ع
v  المتضمن النظام المالي المحاسـبي للهیئـات العامـة ذات الطـابع  1969/ لعام 1811رقم/المرسوم التشریعي

  الإداري.
v  الطابع الإداري.المتضمن نظام عقود الهیئات العامة ذات  1969/ لعام 228رقم/المرسوم  
v  المتضمن نظام المستودعات. 1969/ لعام 1181رقم /قرار وزیر المالیة  

ما زالت هذه التشریعات هي المحدد والأساس التنظیمي للعملیات المالیة في الوحدات الإداریة  الحكومیة ونصت هذه 
داریة الحكومیة وكان مـن أهمهـا مبـدأ التشریعات على المبادئ والسیاسات التي تستند علیها المحاسبة في الوحدات الإ

  ورغم أهمیته في دقة وسهولة العملیات المحاسبیة إلا أنه لم یوضع موضع التطبیق لحینه. القید المزدوج
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  من خلال تتبع دورة الموازنة في سوریا وبالتركیز على موازنة العملیات الجاریة نجد أن : 

  : تتبع في القطر العربي السوري نفس الخطوات المتعارف علیها في  اد الموازنةإعد -1
إعداد الموازنات من حیث إجراءات وضع التقدیرات و إقرارهـا مـن الجهـات المختصـة، لكـن یؤخـذ علـى هـذه 
التقدیرات أنها تبتعد عـن فـرض الموضـوعیة حیـث یشـوبها الكثیـر مـن المبالغـة لأنهـا تسـتند علـى أسـس غیـر 
ســلیمة تقــدیرا وإقــرارا فهــي تقــر مــن قبــل جهــات غیــر ملمــة بواقــع حاجــات الإنفــاق علــى المســتویات التنفیذیــة 

  وقیامها بتخفیض التقدیرات الأولیة یؤدي إلى المغالاة بها. 
  : كما في تنفیذ الموازنات المتعارف علیه وبعد صدور قانون الموازنة  تنفیذ الموازنة - 2    

  جهة عامة تتم عملیة تنفیذ النفقات على ثلاثة مراحل هي :وتحدید مخصصات كل 
  عقد النفقة: یتم عقد النفقة وفقا لشروط معینة نص علیها القانون المالي الأساسي   -

  بقرار من آمر الصرف وبتأشیر محاسب الإدارة     
  تصفیة وصرف النفقة : یقصد بذلك التأكد من تنفیذ العقد ونشوء التزام محدد على  -
  الجهة العامة وفقاً لمستندات ووثائق.    
تأدیـــة النفقـــة أو تســـدیدها: أي دفـــع الـــدین المترتـــب نتیجـــة عقـــد النفقـــة وصـــرفها ویـــتم عـــن طریـــق وزارة  -

  المالیة.
ــة التنفیــذ، وتتصــف هــذه المرحلــة  ــة إعــداد الموازنــة یعكــس عــدم الموضــوعیة علــى مرحل نجــد أن عــدم موضــوعیة مرحل

تصرف بالاعتمـادات، فـإذا بـدأنا مـن مرحلـة عقـد النفقـة نجـد أنـه لا یوجـد محـدد لقانونیـة النفقـة بطابع السلوك الفردي بال
لاسیما أن كل نشاط حكومي یتطلب نوع خاص من النفقات وتحمیل المحاسب مسؤولیة تأشیرته على عقد النفقة مادیـا 

ن آمر الصرف تـؤثر علـى سـیر النشـاط كمـا ومسلكیا یؤدي ذلك إلى تشدده بالتأشیر أحیانا وإلى خلافات كبیرة بینه وبی
أن ضعف القوانین بتحدید مسؤولیة كل مرحلة یؤثر سلبا على دور محاسب الإدارة وبالتالي یضعف هذا الـدور ویـؤدي 
بالمقابل إلى إفقاد هذه القوانین المصداقیة فـي التطبیـق ویـنعكس ذلـك بشـكل مباشـر علـى هـدر بالإنفـاق الحكـومي، أمـا 

ات الأخــرى مــن عملیــة التنفیــذ فإنهــا قــد تنطــوي علــى مخالفــات كبیــرة نتیجــة اســتغلال عــدم موضـــوعیة بالنســبة للخطــو 
  الخطوة الأولى.

  : بالرغم من أهمیة تبویب الموازنات إلا أن التبویب الحالي المتبع یفقد  تبویب الموازنة -3
عـن الآثـار الاقتصـادیة لهـا  النفقات العامة الهدف والغایة من تخصیصها حیث تعكس رقـم نفقـات بغـض النظـر

ومدى أثر ذلك على إمكانیة استخدامها كأداة للتوجیه والتنمیة وصـعوبة تقـویم الأداء الحقیقـي للوحـدات الإداریـة 
  الحكومة.

  

 
ماري لعــدة ســنوات نجــد أن أرقامهــا تفــوق أرقــام الإنفــاق الاســتث نمــو الإنفــاق الجــاري* مــن خــلال تتبــع معــدلات 

ویعــود ذلــك إلــى أن مكونـــات الإنفــاق الجــاري تعتبـــر مــن النفقــات شـــبه الثابتــة التــي تشـــكل التزامــات یجــب علـــى 
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الحكومــة الوفــاء بهــا وبالتــالي إن أي سیاســة ترشــیدیة أو إصــلاحیة للسیاســة المالیــة یجــب أن تكــون علــى حســاب 
  الإنفاق الاستثماري.  
نجـد أن نمــو النـاتج مــازال أقـل مــن  جــاري والنـاتج المحلــي الإجمــاليالعلاقــة بـین الإنفــاق ال* مـن خـلال تحلیــل 

معــدل نمــو النفقــات الجاریــة، ویــدل ذلــك علــى تــأثیر كتلــة الرواتــب والأجــور بمعــدل التضــخم الســائد وبمعــدل تزایــد 
  )2001( المجموعة الإحصائیة لعامالعمالة بالقطاع العام.

نجد أنه تم توزیع عناصر هذا النـوع مـن  النفقـات علـى أربعـة  هیكل الإنفاق الجاري الحكومي* من خلال تحلیل 
أبـــــواب وفقـــــا لـــــدلیل النفقـــــات لكـــــن تمركـــــز الإنفـــــاق الاســـــتهلاكي فـــــي البـــــابین الأول (الرواتـــــب والأجـــــور) والثـــــاني 
 (المستلزمات السلعیة) أما إنفاق البابین الرابع والخامس فهو من النفقات التحویلیة التي تتصف بطابع سیاسي مما

  یؤكد أن الهدر في القسم الأكبر من النفقات الجاریة یتم من خلال البابین الأول والثاني.
مـن النفقـات الجاریـة و معـدل تزایـدها كبیـر  %تقریبـا30مـن خـلال تتبـع كتلـة الرواتـب والأجـور نجـد أنهـا تشـكل  -

ـــة  المقنعـــة فـــي الجهـــاز الإداري بـــالرغم مـــن أنهـــا مـــن النفقـــات المنتظمـــة ویعـــود ذلـــك إلـــى زیـــادة التوظیـــف والبطال
الحكــومي نتیجــة عــدم اهتمــام الحكومــة بــالتخطیط لامتصـــاص هــذا الفــائض وعــدم تفعیــل القطــاع الخــاص بشـــكل 

  یستوعب هذا الفائض.
مــن الإنفــاق الجــاري ومــن خــلال تتبــع تطــور هــذه  %14أمــا بالنســبة لنفقــات البــاب الثــاني والتــي تشــكل حــوالي  -

عــن  رشــكل ثابــت تقریبــا لكــن وان دل ذلــك علــى سیاســة ترشــیدیة للحكومــة إلا أنــه لا یعبــالنفقــات نجــد أنهــا تتزایــد ب
جــدوى هــذه النفقــات بســبب عــدم وجــود قواعــد أو محــددات لإنفاقهــا وصــعوبة تقــدیر المتطلبــات الحقیقیــة لهــا بظــل 

  للدولة لعدة سنوات)(متابعة أرقام قانون الموازنة العامة القوانین النافذة مما یفسح المجال للتلاعب والخطأ.

 
  من خلال ماسبق توصلت الباحثة إلى النتائج التالیة:

مــن خــلال عــرض الأســس النظریــة  للمحاســبة الحكومیــة لاحظنــا وجــود أنظمــة محاســبیة حكومیــة متطــورة  -1
ــاً ومطبقــة فــي أغلــب الــدول المتقدمــة، وأنظمــة  تســتند علــى مبــادئ وسیاســات ومعــاییر متعــارف علیهــا دولی

متطــورة للموازنــة العامــة للدولــة وهنــاك جهــود لتطــویر أنظمــة الموازنــة كمــا وجــدنا اتجاهــاً متنامیــاً فــي معظــم 
الــدول المتقدمــة لتطــویر وتفعیــل دور الرقابــة علــى تنفیــذ الموازنــة وفــق أنظمــة ترشــید النفقــات العامــة للدولــة 

المالي إلى النفقة ذات الأثـر المضـاعف  بتطور مفهوم النفقة العامة من النفقة المقتصرة على الغرض كوذل
  التي تحقق التوازن الاقتصادي فتزایدت هذه النفقات لتصبح الأداة السیاسیة والمالیة للدول.

من خلال عـرض نظـام المحاسـبة الحكومیـة فـي سـوریا وجـدنا أنـه لا یوجـد نظـام محاسـبي خـاص بالوحـدات  -2
عامـــة لنظـــام المحاســـبة الحكومیـــة علـــى القـــانون المـــالي الإداریـــة الحكومیـــة فـــي ســـوریا إنمـــا تســـتند الأســـس ال

الأساسي والأنظمة المالیة النافذة والتي صدرت كلها مع بدایة الانفتاح الاقتصادي على اقتصاد السوق فـي 
وبــالرغم مــن الفتــرة الزمنیــة بــین صــدورها والوقــت الحــالي  1970واعتبــرت نافــذة مــن بدایــة عــام  1967عــام 

لالها مازالت هذه التشریعات هي الضابط الوحید للإنفاق العام وبالتالي نتوصل إلـى ومتطلبات كل مرحلة خ
ضــبط نفقــات الموازنــة والتشــریعات  بأن النظـام المحاســبي الحكــومي فــي الوحــدات الإداریــة الحكومیــة وأســلو 

صــلت التــي تحكمهــا مازالــت قاصــرة وتتطــور بــبطء شــدید ولا یمكــن أن تحقــق الاســتقرار الاقتصــادي الــذي تو 
  إلیه الأنظمة المحاسبیة في الدول المتقدمة.
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من خلال استعراض المبادئ والسیاسات المعمول بها في أنظمة المحاسـبة الحكومیـة المتطـورة توصـلنا إلـى  -3
أن المحاسـبة الحكومیـة فـي سـوریا لا تعتمـد علـى المبـادئ والمعـاییر المتعـارف علیهـا والمطبقـة دولیــا إلا أن 

ضمن بعض المبـادئ والسیاسـات التـي یمكـن تطبیقهـا فـي مجـال المحاسـبة الحكومیـة ومـن القوانین المالیة تت
  خلال دراستها بالتفصیل توصلنا إلى ما یلي:

محـدود لا یمكنــه  بمازالـت الوحــدات الإداریـة الحكومیــة تمسـك حســاباتها وفـق طریقــة القیـد المفــرد وهـو أســلو   
أن القانون المالي الأساسي نص على تطبیق القید المزدوج تأمین المستوى اللازم من المعلومات بالرغم من 

  منذ صدوره.
تحتسب نفقات وإیرادات الموازنة العامة للدولة وفقا للأساس النقدي الذي نصت علیـه القـوانین ویـنعكس ذلـك   

 سلبا على صعوبة المقارنة وتقویم الأداء الحكومي ویخرج عن مبدأ استقلال السنوات المالیة.

ابلـة النفقـات مـع الإیـرادات علـى مسـتوى مجمـوع النفقـات مـع مجمـوع الإیـرادات  وذلـك بقطـع حسـابات تتم مق  
الموازنة وهذا الإجراء لا یوضح الآثار الاقتصادیة لأرقام الموازنة إنما یظهر رقـم نفقـة مقابـل رقـم إیـراد علـى 

  مستوى الحكومة.
مــن اعتمــاد الموازنــة علــى تبویــب موحــد بســبب الاعتمــاد لا یمكــن المقارنــة بدقــة بــین الســنوات المالیــة بــالرغم   

علــى نظــام الموازنــة  التقلیدیــة والتــي تقــدر أرقامهــا وتنفــذ بشــكل رقمــي ولــیس علــى أســاس اقتصــادي وتعتمــد 
  على أسس غیر متطورة.

 المطبقــة والمنصــوص علیهــا بــالقوانین عــن هــدف المعــاییر الحكومیــة ةتبتعــد عملیــة الجــرد والتســویات الجردیــ  
المتطورة والمتمثل بتقویم وقیاس الأداء الحكومي من خلال المحافظة على موجـودات الحكومـة وذلـك بسـبب 

  عدم التمییز بین الأصول المتداولة والأصول الثابتة وعدم احتساب العمر الإنتاجي للأصول الثابتة.
ن أن تـنعكس هـذه الاسـتثناءات منصـوص علیهـا بـالقوانین ویمكـ ةهناك استثناءات عدیدة لمبدأ سنویة الموازن  

  سلبا عندما یتم اللجوء إلیها بشكل غیر موضوعي.
تخــــرج الموازنــــة الســــوریة عــــن مبــــدأ وحــــدة الموازنــــة وشــــمولها بســــبب ارتبــــاط الجهــــات العامــــة ذات الطــــابع   

رج الاقتصــادي والتــي لهــا موازنــات مســتقلة بالموازنــة العامــة للدولــة علــى أســاس قاعــدة الصــوافي وبالتــالي تخــ
 عن فرض الموضوعیة في التعبیر عن الوضع المالي الحقیقي للحكومة بكامل أنشطتها الحكومیة.

مــن خـــلال عــرض واقـــع الموازنــة العامـــة للدولــة فـــي ســوریا وجـــدنا أن الموازنــة الســـوریة مازالــت فـــي طورهـــا  -4
عوبة تطـــویر ضـــبط المـــال العـــام وصـــ نالتقلیـــدي بســـبب قصـــور القـــوانین والأنظمـــة المالیـــة التـــي تحكمهـــا عـــ

  الموازنة بظل هذه النصوص القانونیة ویبدو ذلك من خلال:
ـــر موضـــوعي وبشـــكل لا یراعـــي  • ـــى أســـلوب تخطـــیط غی ـــة تعتمـــد عل إن عملیـــة إعـــداد الموازنـــة العامـــة للدول

اقتصـادیة النفقــات المقــدرة ویشـوبها الكثیــر مــن المبالغـة وعــدم الالتــزام بالتعلیمـات وتســیطر علیهــا الســلوكیات 
 ة.الفردی

ـــذ  • ـــدور الرقـــابي لهـــا علـــى تنفی ضـــعف دور الســـلطة التشـــریعیة فـــي عملیـــة إعـــداد الموازنـــة   وعـــدم تفعیـــل ال
  الموازنة.

تتصف عملیة تنفیذ الموازنة العامة للدولة بطابع السلوك الفردي في عملیة اتخاذ قرارات الإنفاق بسبب عدم  •
  . افي اتخاذ القرارات المالیة وتنفیذهنص القوانین بشكل واضح على توزیع الصلاحیات والمسؤولیات 
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 ترتبط الوحدات الإداریة الحكومیة بوزارة المالیة بعلاقة مركزیة مما یفقدها الاستقلال المالي. •

ضــعف العملیــة الرقابیــة والأجهــزة التــي تقــوم بــذلك فــي ضــبط النفقــات العامــة مــن الهــدر بســبب عــدم مرونــة  •
 لأجهزة لبعض السلطات والتي تحد من دور هذه الأجهزة.العمل الرقابي والتبعیة الإداریة لهذه ا

  : بمن خلال تحلیل الدور الرقابي لمحاسب الإدارة وجدنا ضعف هذا الدور في تنفیذ الموازنة بسب -5
التـــداخل بـــین صـــلاحیات ومســـؤولیات عقـــد النفقـــة وتنفیـــذها مـــن قبـــل الســـلطات الإداریـــة والســـلطة  §

  دارة.الرقابیة المالیة المتمثلة بمحاسب الإ
ــــذي یــــنعكس ســــلبا علــــى العمــــل  § ــــا ومحاســــبیا وال عــــدم الاهتمــــام الكــــافي بتأهیــــل المحاســــبین قانونی

  المحاسبي في الوحدات الإداریة الحكومیة.
  تحمیل محاسب الإدارة مسؤولیة كبیرة لا تتناسب مع الدعم المعنوي والمادي   الممنوح له. §

وجــدنا أن هــذا الأســلوب لا یمكــن مــن قیــاس الأداء مــن خــلال عــرض التبویــب المتبــع فــي الموازنــة الســوریة  -6
الحكــومي الحقیقــي للحكومــة لأن تبویــب النفقــات لا یــتم وفقــاً للطبیعــة الاقتصــادیة للنفقــة فهــي تعبــر عــن رقــم 
مــالي مخصــص أو مصــروف بغــض النظــر عــن الهــدف الاقتصــادي لــه وبالتــالي لا یعكــس التبویــب الحــالي 

 الهدف الاقتصادي للنفقات.  

الحكومیــة وجــدنا أن نســبة هــذه النفقــات إلــى نفقــات  ةل تحلیــل الإنفــاق الجــاري فــي الوحــدات الإداریــمــن خــلا -7
  % من النفقات العامة ولذلك أثر كبیر على ضعف الاستثمارات التنمویة في الدولة.50الموازنة تجاوزت 

ودقــة التخطــیط  مــن خــلال دراســة هیكــل الإنفــاق الجــاري الحكــومي فــي ســوریا توصــلنا إلــى عــدم موضــوعیة  -8
المالي وعدم اتباع سیاسة ترشیدیة حكیمة للإنفاق العام وزیادة الإنفاق الخدمي على حساب الإنفاق التنموي 

.  
لتأكید هذه النتائج قامت الباحثة بإعداد استبیان عملي یطرح أسئلة على عینـة مـن محاسـبي الإدارات تؤكـد مـن خـلال 

  إلى ما یلي: إجاباتهم النتائج النظریة للبحث فتوصلت
ـــادئ محاســـبیة متعـــارف علیهـــا دولیـــا وقبـــولهم المبـــادئ  -1 عـــدم معرفـــة أغلـــب المحاســـبین بوجـــود معـــاییر ومب

  المنصوص علیها بالقانون المالي الأساسي على أنها هي مبادئ المحاسبة الحكومیة الكافیة.
هــذه الخطــوة وحاجتهــا یجــد أغلــب المحاســبین صــعوبة تطبیــق القیــد المــزدوج بســبب  عــدم مســایرة القــوانین ل -2

لتأهیـــل الكــــوادر المحاســــبیة واســــتكمال الأدوات اللازمــــة لـــذلك لاســــیما أن أغلــــب المحاســــبین غیــــر مــــؤهلین 
  أخرى غیر الاقتصاد. تمحاسبیاً لحیازته على شهادة الحقوق أو شهادا

امین لهـذا یجد أغلب المحاسبین ضرورة تطبیق مبدأ الحیطة والحذر في المحاسبة الحكومیـة وفقـا لعـدة مضـ -3
المبدأ تم طرحها إلا أن هذا یـدل علـى وجـود تخطـیط مـالي غیـر سـلیم وغیـر موضـوعي علـى حسـاب الـدین 
العام وتحقیق التوازن المحاسبي فقط لأنه فـي ظـل تخطـیط سـلیم لـن یكـون هنـاك ضـرورة للأخـذ بهـذا المبـدأ 

  كامل. لبشك
ســبي مــن حیــث المجموعــة المســتندیة المعتمــدة تؤكــد آراء المحاســبین حــول الإجــراءات التنفیذیــة للعمــل المحا -4

وعملیــات الجــرد المتبعــة أن هنــاك خطــأً بالتعلیمــات التنفیذیــة للقــوانین المالیــة فمــن الطبیعــي عــدم كفایــة هــذه 
  مع تطور الحاجات الحالیة. بالإجراءات في ظل قوانین ضعیفة لا تتناس
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القـــرارات المالیـــة  یحمـــل محاســـب  أكـــد المحاســـبون أن عـــدم تحدیـــد مســـؤولیات وصـــلاحیات كـــل طـــرف فـــي -5
الإدارة كامـــل المســـؤولیة المادیـــة والمســـلكیة ویفـــتح المجـــال أمـــام آمـــري الصـــرف بعقـــد النفقـــات بشـــكل غیـــر 
ضروري وغیر موجه ویزید مـن الخلافـات بینـه وبـین أصـحاب القـرار ممـا یؤكـد أن هنـاك خلـلاً معینـاً بمهنـة 

ـــل القـــانوني والمح ـــدوره یفـــتح المجـــال محاســـب الإدارة وضـــعف التأهی ـــین الطـــرفین والـــذي ب اســـبي والإداري ب
  للتلاعب واختلاس المال العام.

 تؤكد آراء أغلب المحاسبین على ضعف الأجهزة الرقابیة بكافة أنواعها في ضبط المال العام من الهدر. -6

داء الحكــومي تؤكــد آراء أغلــب المحاســبین علــى تقلیدیــة الموازنــة العامــة للدولــة وعــدم قــدرتها علــى تقــویم الأ -7
  والمساعدة بعملیة التخطیط المالي اللاحق وبالتالي عجزها عن ضبط المال العام.

تؤكد آراء أغلب المحاسبین أن تطبیـق مبـدأ الاثنـي عشـریة یبقـى الحـل الأمثـل لتـأخر صـدور الموازنـة ولكـن  -8
 شكل دائم.له تأثیر سلبي على الأهداف المخططة وعلى سیر النشاط الحكومي في حال استخدامه ب

أكــد أغلــب المحاســبین أن هنــاك هــدر بالإنفــاق الجــاري الحكــومي وتعــود أســبابه إلــى ســوء التنظــیم الإداري  -9
 روانعـــدام المســـؤولیات والـــروتین الإداري وضـــعف القـــوانین المالیـــة بالإضـــافة لتقلیدیـــة الموازنـــة والتقـــدیر غیـــ

ســح المجـــال لانتشــار الرشـــوة والفســـاد الموضــوعي لأرقامهـــا وضــعف الجهـــاز الرقــابي الحكـــومي وهــذا كلـــه ف
  ضابط. نواستغلال النفوذ للمصلحة الخاصة بدو 

  تؤكد آراء أغلب المحاسبین أن لنوع العقد المستخدم في عملیة تأمین احتیاجات  -10
 الوحدات الإداریة دور في عملیة الهدر بالمال العام.

  عامة للدولة لا یراعي الناحیةأكد أغلب المحاسبین أن نظام تبویب نفقات الموازنة ال -11
 الاقتصادیة للنفقة ویصعب أن یسایر حاجة التطویر المالي والاقتصادي. 

  كان رأي معظم المحاسبین بضرورة أتمتة العمل المحاسبي في جمیع الوحدات  -12
 الإداریة الحكومیة والربط التقني بینها وبین الخزینة العامة للدولة.

ضــبط النفقــات العامــة مــن الهــدر والإســراف بظــل الموازنــة التقلیدیــة  ةین صــعوبتؤكــد آراء أغلــب المحاســب  -13
المتبعة وضـعف النصـوص التـي تحكمهـا ویجـدون أنـه لابـد مـن تطـویر نظـام الموازنـة العامـة وذلـك بإعـادة 

  النظر بجمیع النصوص القانونیة المالیة .

 
نظمــة المالیــة المتطــورة للمحاســبة الحكومیــة والاعتمــاد علــى معــاییر تــرى الباحثــة أنــه یجــب الاســتفادة مــن الأ

المحاسـبة الحكومیـة المتعــارف علیهـا دولیــا لنـتمكن مــن حمایـة المــال العـام مــن الهـدر والإســراف والاخـتلاس ویــتم 
  ذلك بالتوصیات التالیة:

  أولا: بالنسبة لنظام المحاسبة الحكومیة في سوریا تقترح الباحثة:
إصـلاح للقـانون المـالي الأساسـي والأنظمــة المالیـة النافـذة وذلـك بإیجـاد تشـریعات جدیــدة  البـدء بخطـة -1

تتناســب مــع إمكانیــة تطــویر الأنظمــة المحاســبیة، وأن یــتم وضــع التعلیمــات التنفیذیــة لنصــوص هــذه 
  التشریعات من قبل الجهات المصدرة لها.

المتعـــارف علیهـــا دولیـــا وضـــمن نظـــام  رإیجـــاد نظـــام محاســـبة حكومیـــة یعتمـــد علـــى المبـــادئ والمعـــایی -2
الإدارة اللامركزیــــة فــــي العملیــــات المالیــــة وضــــمن دورة مســــتندیه كاملــــة لكــــل وحــــدة إداریــــة حكومیــــة 
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كامل لنظام محاسبة التكالیف كمعیار لقیاس كفایـة الأداء وإحكـام الرقابـة المالیـة عـن طریـق  قوبتطبی
  قیاس تكلفة الخدمة المقدمة. 

  المسؤولیة لتحدید مراكز المسؤولیة لكل قرار على جمیع المستویات.    استخدام نظام محاسبة -3
تطــویر نظــام الموازنــة العامــة للدولــة بحیــث تكــون وثیقــة شــاملة لاســتخدامات ومــوارد جمیــع الجهــات  -4

 العامة الإداریة والاقتصادیة .

القیـــد المـــزدوج  اتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة لتأهیـــل الكـــوادر وتـــوفیر الوســـائل والأدوات لوضـــع  أســـلوب -5
موضع التطبیق في تسجیل الحسابات الحكومیـة لمـا لهـذه الطریقـة مـن مزایـا فـي ضـبط العمـل المـالي 

  والاستفادة من بیاناته .
الانتقـال التـدریجي إلـى تطبیـق أسـاس الاسـتحقاق فــي تسـجیل نفقـات وإیـرادات الموازنـة العامـة للدولــة   -6

أســاس الاســتحقاق المعــدل كخطــوة مبدئیــة للانتقــال إلــى وذلــك باســتخدام كامــل للقیــد المــزدوج واتبــاع 
  أساس الاستحقاق.

/ مـــن مبـــادئ اللجنـــة القومیـــة الحكومیـــة فـــي أمریكـــا بضـــرورة الفصـــل بـــین 7تأكیـــد تطبیـــق المبـــدأ /  -7
الحسابات المختصة بالأصول الثابتـة والحسـابات المختصـة بالأصـول المتداولـة وتخصـیص حسـابات 

وقصــیرة الأجـل والعمــل علـى المحاســبة عـن الأصــول الثابتـة وتقویمهــا  تتعلـق بالخصـوم طویلــة الأجـل
 واستهلاكها ضمن نظام محاسبة التكالیف الحكومیة.

ضــرورة أتمتــة العمــل المحاســبي فــي جمیــع الجهــات الحكومیــة وربطهــا مــع الجهــات التمویلیــة بشــكل  -8
  تقني.

  ثانیا: بالنسبة لنظام الموازنة السوریة تقترح الباحثة:    
دة النظـــر فـــي أســـلوب إعـــداد الموازنــة العامـــة للدولـــة علـــى جمیـــع المســتویات وإیجـــاد قواعـــد ونصـــوص أكثـــر إعــا -1

  موضوعیة واستخدام الأسلوب المؤتمت في ذلك.
إعادة النظر بإجراءات تنفیذ الموازنة العامـة لدولـة وتـأمین احتیاجـات الوحـدات الإداریـة الحكومیـة ویـتم ذلـك وفقـا  -2

 لما یلي:

ý ظــر بالنصــوص القانونیــة التــي تحكــم عملیــة الرقابــة بكافــة جهاتهــا وتؤكــد الباحثــة ضــرورة إعــادة أن یعــاد الن
النظر بتبعیة الأجهزة الرقابیة على تنفیذ الموازنـة إمـا إلـى السـلطة التشـریعیة أو إلـى رئاسـة الجمهوریـة وذلـك 

  ولة بتنفیذ الموازنة العامة.لمنح هذه الأجهزة المزید من الصلاحیات في ممارسة سلطاتها على الجهات المخ
ý  أن یعاد النظر بنظام العقود النافذ فـي الهیئـات العامـة ذات الطـابع الإداري بمـا یسـایر عملیـة تطـویر النظـام

 المحاسبي الحكومي.

ý  إعادة تطبیق الرقابة المسبقة التي كانـت تمارسـها أجهـزة تتبـع لـوزارة المالیـة علـى الإنفـاق قبـل الصـرف وبعـد
  در اللازمة لذلك بشكل متطور .تأهیل الكوا

ý .إعادة النظر بالأنظمة الخاصة بالآلیات والمركبات في الجهات العامة ذات الطابع الإداري 

ý  .إعادة النظر بنظام محاسبة المستودعات في الجهات العامة ذات الطابع الإداري 

یــز دور مهنـة محاسـب الإدارة لكــي مـن تعز  دوكخطـوة أساسـیة فـي عملیــة تطـویر تنفیـذ الموازنـة العامــة للدولـة لابـ -3
  یقوم بمهامه كونها تشكل الخطوة الأولى والأهم في عملیة تنفیذ الموازنة وضبط المال العام فتقترح الباحثة :
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التأكیــد علــى الجهــات المختصــة والمســؤولة عــن تنظــیم هــذه المهنــة بضــرورة إعــادة تنظــیم هــذه المهنــة بشــكل  §
دارات وبمـــا یســـایر خطـــوات تطـــویر نظـــام المحاســـبة الحكومیـــة یوضـــح صـــلاحیات ومســـؤولیات محاســـبي الإ

  وباستخدام كامل لمحاسبة المسؤولیة.
 ضرورة تأهیل المحاسبین محاسبیا وقانونیا وذلك باتباع دورات مستمرة. §

تقـــدیم الـــدعم المـــادي والمعنـــوي لمحاســـب الإدارة بشـــكل یتناســـب ومقـــدار المســـؤولیة التـــي تقـــع علـــى عاتقـــه  §
  ق رقابة آنیة فعلیة على الإنفاق العام.لإمكانیة تحقی

ــ §  ةتشــكیل لجنــة أو قســم خــاص فــي وزارة المالیــة مهمتــه دراســة الصــعوبات والمشــاكل التــي تتعــرض لهــا مهن
المحاسب في الوحدات الحكومیة وتعتمد على المقابلة المباشرة مـع المحاسـبین والتحقیـق فـي الخلافـات التـي 

 یكون أحد أطرافها محاسب الإدارة.

  طویر تبویب الموازنة العامة للدولة بحیث یعتمد على التبویب وفق الطبیعة الاقتصادیة   ت -4
للنفقــة العامــة بشــكل أساســي و إعــادة تصــنیف الحســابات بشــكل مفصــل وواضــح ویخــدم إمكانیــة توحیــد حســابات 

  الجهات العامة.
  ي یحكم   إعادة النظر بهیكلیة الإنفاق الجاري الحكومي بإصدار النص القانوني الذ -5

  موجه لا یؤثر على المشاریع الاستثماریة ویستند ذلك على: لموضوعیة ودقة التخطیط لهذه النفقات بشك
 الفائضة. ضرورة تحدید هیكلیة الموظفین الخاصة بالدولة والتخطیط لامتصاص الید العاملة -آ 

  ي یضبط عملیة تنفیذ هذا الباب بشكل قوي.إعادة النظر بتفصیل حسابات الباب الثاني وإصدار النص القانوني الذ -ب 
 ربط عملیة تأمین الموجودات الثابتة بالنفقات الاستثماریة حصراً وتنظیم المحاسبةعنها. -حـ 
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